جريدة السفير تاريخ 2 آب 2005

قانون تعطيل عمل المجلس الدستوري غير ملزم لهذا المجلس
أقرَّ مجلس النواب، ثمَّ أصدر رئيس الجمهورية قانوناً يحمل الرقم679 تاريخ 19/7/2005  قضيا به تأجيل النظر بالمراجعات أمام المجلس الدستوري ريثما يتمُّ استكماله.
ورغم محاولة المشترع تبرير هذا القانون بذريعة تعيين أعضاء جدد بدلاً من المنتهية ولايتهم، فأدرج في نهاية القانون عبارة "ريثما يتمُّ استكماله"، إلا أن تلك الذريعة لا تبرر تعليق عمل جهة قضاء دستوري منشأة بنصٍ دستوري، مهمتها الرقابة على أعمال السلطة المشترعة لجهة توافق تشريعاتها والدستور، ثمَّ الفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس النواب ورئاستي الجمهورية والمجلس النيابي.
فهذا الاختصاص السامي للمجلس الدستوري، هل يمكن للقانون أن يعطِّله؟

إذا قلنا بالإيجاب وتحت أي ذريعة، فإننا نفتح الباب لتعليقات مشابهة ولإعذار أخرى، فبالقياس على حالة تعطيل المجلس الدستوري، يستطيع مجلس النواب أن يعطِّل بقانون رئاسة الجمهورية أو يؤجِّل إلى أجلٍ مسمى أو غير مسمى انعقاد جلسات مجلس الوزراء، أو يقرر رفع يد مجلس شورى الدولة أو محكمة عدلية عن متابعة النظر في قضية أو قضايا معينة....
لذا وبصرف النظر عن دستورية هذا القانون المعطِّل لعمل جهة قضائية، فإنه من حيث جوهره أو مضمونه مخالف للمنطق وأسس التشريع السليم، ما يجعله غير قابل للتطبيق.
فالقانون لا يكفي لكي يكون ملزماً أن يقرُّه البرلمان ثم يصدره رئيس الجمهورية، بل لا بد من أن يحمل في طياته أحكاماً تكون قابلة للتطبيق، فمثلاً لو أصدر مجلس النواب قانوناً منع بموجبه مجلس الوزراء من الاجتماع، فبالتأكيد إن مجلس الوزراء لن يلتزم بتنفيذه، على اعتبار أن مجلس الوزراء هو سلطة مستقلة موازية لسلطة مجلس النواب ومنشأة مثله بنصٍ دستوري، لن يكون لأي نصٍ قانونيٍ القدرة على تعطيله.

وكذلك الأمر بالنسبة للمجلس الدستوري الذي هو جزء من السلطة القضائية المستقلة، ومنشأ بموجب نصٍ دستوري،  وهو سلطة مستقلة متوازنة مع مجلس النواب  ومتعاونة معه، على ما جاء في مقدمة الدستور، فهذا التوازن والتعاون فيما بين مجلس النواب والمجلس الدستوري يجعل أي هيمنة لأيِّ سلطة على الأخرى غير مقبول دستورياً ومنطقاً، ومخالفاً لأسس النظام. 
لذلك نرى بأن هذا القانون الذي عطَّل المجلس الدستوري هو قانون غير ملزم للمجلس الدستوري، وعلى هذا المجلس ان يستمرَّ في أعماله وكأن هذا القانون لم يكن أصلاً. وإذا كان نواب لائحة الإصلاح والتغيير  تقدَّموا بطعنٍ أمام المجلس الدستوري لإبطال هذا القانون،  هو عمل مطلوب شكلاً، إلا أننا نعتقد بأنه لا حاجة لمثل هذا الطعن، ولا مبرر لانتظار صدور قرار المجلس الدستوري إبطال هذا القانون لعلة مخالفة الدستور، لأنه من وجهة النظر القانونية بحكم عديم الوجود. 
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